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محضر الجلسة رقم (20) الثلاثاء (21/5/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة الاولى

    الفصل التشریعي الثاني

محضر الجلسة رقم (20) الثلاثاء (21/5/2019) م
ً .عدد الحضور: (181) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (2:30) بعد الظھر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرون، من الدورة الانتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الاولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:(السید صلاح الدین علي (موظف –

.یتلو آیات من القران الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

جدول أعمال الجلسة الطعون أولاً النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة الأعضاء وبالنظر لعدم توفر النصاب
الكامل أستناداً الى القانون فترحل ھذه الفقرة، ھنالك طلب مقدم من السیدات والسادة الأعضاء حول تقدیم الفقرة (سابعاً) تقریر لجنة حقوق

الأنسان ھنالك طلب مقدم من أكثر من خمسون نائباً لغرض تقدیم ھذه الفقرة نحتاج الى تصویت السیدات والسادة الأعضاء بحاجة الى تصویت
.تقدیم الفقرة لقراءة تقریر حقوق الانسان، السیدات والسادة الأعضاء بحاجة الى تصویت لقراءة تقریر حقوق الانسان

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

.فیما یخص المادة(3) القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمریض والموكلة الى لجنة منظمات المجتمع المدني ھذا القانون ھو

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أي فقرة دكتور؟

-:النائب قتیبة ابراھیم تركي الجبوري –

الفقرة (ثالثاً) والموكلة الى لجنة منظمات المجتمع المدني ھذا القانون ھو في صُلب عمل لجنة الصحة والبیئة وفي النھایة أطلب رفعھ من جدول
.الأعمال لیصار الى جلسة مشتركة مع لجنة منظمات المجتمع المدني لإكمال الصیاغات النھائیة قبل القراءة الاولى
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.لجنة المنظمات

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

بالنسبة الى قانون نقابة التمریض ھو قانون أساساً كل قانون ونقابھ أو أتحاد او جمعیات یعود الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر
ً البرلماني ولا تدخل بھا مسائل الصحة بقدر ما ھو آلیھ لتنظیم عمل ھذه النقابة فلیس لھ علاقة بلجنة الصحة، سیادة الرئیس وھذا القانون أساسا

.وردنا من رئاسة الوزراء من أجل قراءتھ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة الأعضاء الھدوء، أعتراضات على الفقرة (ثالثاً) لجدول الأعمال فالرجاء الأستماع الى رأي لجنة الصحة

-:النائب فارس صدیق نوري –

مھام لجنة الصحة والبیئة وفق المادة (96) من النظام الداخلي ھي معنیة بشكل مباشر بتشریع القوانین ذات الصلة بالواقع الصحي وان أصل
قانون التمریض سیادة الرئیس قد سارت بھ لجنة الصحة والبیئة في الدورة الثالثة الدورة الماضیة حتى وصلت مرحلة التصویت وفعلاً تم

التصویت على ما یقارب (18) مادة وعقدت بذلك جلسات أستماع وندوات وحوارات مع الشخصیات المعنیة لھذا القانون وأستمرت المناقشات
لغایة الشھر الرابع من سنة 2019 لذلك نطلب بعد الأحترام للمجلس الموقر ان یؤخذ موضوع اختصاص لجنة الصحة والبیئة بالحساب وان

.تكون ھي اللجنة الرئیسیة ونعني بذلك لجنة منظمات المجتمع المدني شریكة في القانون لأتخاذ مھامنا الدستوریة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ھل یوجد رأي آخر؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي

ھذا القانون من أھم القوانین التي یجب الأعتناء بھ فیما یتعلق بقانون نقابة التمریض لكن سیادة الرئیس یجب ان یكون معلوماً لدى السیدات
والسادة أعضاء مجلس النواب ان ھناك قانوناً نافذاً وھو قانون نقابة الممرضات وفي النھایة وجود ھذا القانون الذي یتقاطع مع ذلك القانون وفي
النھایة نحتاج الى ان نأخذ بنظر الأعتبار ھذا التقاطع عند تشریع ھذا القانون فلھذا أعتقد من الأفضل تأجیل قراءة ھذا القانون أولاً اشتراك لجنة

.الصحة ولجنة مؤسسات المجتمع المدني بأعتبار تشابھ الأختصاصات ولا ضیر في ان تكون اللجنتین مشتركتین في ھذا القانون

 

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أنا قدمت مقترحاً لقانون نقابة المھن الصحیة الذي تم إلغائھ من قبل النظام السابق عام 1979 قدمت مقترحاً لإلغاء وھو حالیاً في اللجنة القانونیة
وھذا المقترح یتعارض مع مشروع قانون الحالي بالإضافة الى انھ یتعارض مع كما تفضل سماحة الشیخ قانون نقابة الممرضات أطلب من السید

نائب رئیس المجلس رفعھ وإدخال لجنة الصحة واللجنة القانونیة على ان تضاف اللجنة القانونیة أیضاً مرفوع امامھ تعدیل مشروع قانون نقابة
.المھن الصحیة

-:النائب صائب خدر نایف –

نحن في اللجنة القانونیة قررنا وكنا قبل أیام في تداول ھذا الموضوع الأتحادات والنقابات تمتلك قوانین مختلفة حقیقة وھذه القوانین المختلفة في
بعض الأحیان تولد أختلافات في الرؤیة التشریعیة وتطبیق القوانین ھنالك كتاب من الدائرة القانونیة من الأمانة العامة بالتریث بھذا الموضوع
لحین إجراء أو لحین المضي بقانون موحد للنقابات والمھن الصحیة ففي النھایة من ضمن ھذه النقابات والأتحادات أیضاً أكد على ذلك مجلس

الدولة في كتابھ الى اللجنة القانونیة بأن التریث بتدقیق مشاریع  القوانین        لحین صدور قانون النقابات والإتحادات المھنیة وھذه نقطة النظام
.بناء على طلب اللجنة القانونیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

تعقد لجنة مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الصحة جلسات مشتركة لغرض الانتھاء من ھذا القانون والوصول الى رأي یجمع الآراء بین اللجنتین
لجنة حقوق الانسان تفضل السید رئیس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، لعدم اكتمال التقریر في اللجنة نذھب الى

الفقرة ثانیاً: التصویت على مقترح قانون التعدیل الاول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015 (لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي،*
.(اللجنة القانونیة

-:النائب عبد الرحمن عمر محمد –
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.یقرأ مقترح قانون التعدیل الأول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

ھذا الموضوع مھم على مدى الدورات النیابیة السابقة أشرنا الى ھذا الموضوع ولم یتم تعدیلھ مجلس النواب لا یقر القوانین وإنما یشرع القوانین
إذا تلاحظون الدیباجة التي توضع بناء على ما أقره مجلس النواب أستناداً الى البند (أولاً) من المادة ( 61) عندما نعود الى البند (أولاً) من المادة

(61) من الدستور تنص تشریع القوانین الاتحادیة المادة (61) یختص مجلس النواب بما یأتي

تشریع القوانین فتصبح بناء على ما شرعھ مجلس النواب ولیس ما أقره مجلس النواب ما أقره في النظام الرئاسي في النظام النیابي ما شرعھ -1
.مجلس النواب

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أنا لا أتفق لسببین السبب الأول لأنھ یقول بعد ذلك (صدر القانون الآتي ) فالقرار ھنا یشمل مھمة البرلمان التشریعیة بدلیل في الأحكام الختامیة
تشیر الى قرارات كانت تأخذ نفس صیغة التشریع في النقض من قبل مجلس القضاء المادة (59) ( ثانیا) یشیر الى مھمة مجلس النواب یتخذ

قراراتھ بعد انعقاد النصاب بالأغلبیة البسیطة وھي مطلقھ تشمل جمیع أعمالھ سواء كانت التشریع الذي یأخذ القراءة الأولى والقراءة الثانیة
.والتصویت أو القرارات التي تقتصر على جلسة واحدة ومناقشة واحدة

 

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

إذن نمضي في ما أقره مجلس النواب ولحین أثبات العكس من قبل المستشار القانوني والمستشارین في الدائرة البرلمانیة بخصوص اللفظة
.نمضي، أطلب التصویت على تعدیل الفقرة (أولاً) المادة (1) من تعدیل القانون

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الرحمن عمر محمد –

.یقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعدیل الأول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الرحمن عمر محمد –

.یقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون التعدیل الأول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على الأسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت بالمجمل على التعدیلات

.(تم التصویت بالموافقة)

لدینا فقرتان في التعدیل والاخوة لم یحضروا أعضاء اللجنة لم یحضروا وكانوا خارج القاعة لیعودوا ولیقرؤا بوجودھم ھم جزء من العمل
.المشترك في اللجنة وإذا لم یحضروا في ھذه اللحظة سوف تصل غیر طیبھ لدیھم جھود رجاءاً الھدوء والجلوس في المقاعد، السید رئیس اللجنة

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

.یقرأ تقریر لجنة حقوق الانسان بخصوص أحداث النجف

-:النائبة فاطمة عباس كاظم –
أ ُ



5/23/2019 محضر الجلسة رقم (20) الثلاثاء (21/5/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/05/21/محضر-الجلسة-رقم-20-الثلاثاء-21-5-2019-م/ 4/15

.تكُمل قراءة تقریر لجنة حقوق الانسان بخصوص أحداث النجف

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.تكُمل قراءة تقریر لجنة حقوق الانسان بخصوص أحداث النجف

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.تطلبون تصویت؟ دكتور عبود توجد مناقشة لدیكم

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

أولاً نشكر اللجنة على ذھابھا السریع الى محافظة النجف الأشرف للقائھا بالجھات المعنیة ولكن لابد وان نقول ان التوصیات كانت تتحدث عن
النتائج لا تتحدث عن الأسباب التي أدت الى ھؤلاء الضحایا لأنھ لدینا أربع شھداء و(25) جریح وأربعة منھم في حالة خطرة، والشيء الآخر

مدینة النجف مدینة مقدسة مدینة قدسیتھا وسكانھا من مختلف المحافظات ومن جنسیات مختلفة ھي أمانھ برقاب كل الجھات إذا كانت أمنیة
سیاسیة دینیة عشائریة مدنیة لذلك أمنھا خط أحمر، الشيء الآخر المظاھرة غیر مجازة وانتشار السلاح إن انتشار السلاح لم تتطرق اللجنة الى

أنتشار السلاح والسلاح غیر مجاز والإعتداءات بدأت من حمایة المول على المتظاھرین وأنا أقول أمانةً الذي دفع ھذه الحشود من الشباب ھم ما
یحملون شارع من بؤرة الفساد في الدولة أشخاص ومؤسسات والشباب یندفعون لأن الشارع العراقي بأكملھ یحمل حملاً ثقیلاً على ما في الدولة

ولھذا یھب ھؤلاء الشباب لذلك، والشيء الآخر مجلس المحافظة والمحافظ حقیقة وقعوا اللوم على مدیر الشرطة أنا للأمانة ان مدیر الشرطة
رجل مھني ولھ مواقف مشھودة وأخیراً صوتوا على أستبدالھ ونحن في النجف والأخوة أعضاء النجف یعرفون مھنیتھ لكن ھذا الحدث في

.الحقیقة نتمنى ان لا یتكرر لأنھ أنا من النجف والشباب الذین سقطوا ھم أبناءنا وشھداء وجرحى ولذلك  نتمنى أمن النجف في مسؤولیة الجمیع

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

الشكر موصول الى لجنة حقوق الأنسان على متابعتھم الى ھذه القضیة الحیویة ونعتقد أنھ مبادرة جیدة أنھ لجنة من اللجان تنزل میدانیاً الى حادثة
وبسرعة كبیرة جداً خصوصاً في المحافظات، النجف الأشرف ھي عاصمة العراق الدینیة، النجف الأشرف ھي رمز لجمیع العراقیین، لیس لفئة

ولا لمذھب ولا لدیانة ولا لشخص، النجف الأشرف ھي نجف ثورة العشرین، النجف الأشرف ھي نجف الوقوف بوجھ الفساد أي كان ھذا
الفاسد، النجف الأشرف نجف علي الذي حارب الفساد، وبالتالي نحن نعتقد أن النجف بنھضتھا یوم 15/5 ھي برزت ھذه الحالة، حالة الوقوف
بوجھ الفاسدین رغم كل التضحیات التي قدمتھا ورغم كل الدماء التي سالت، یجب أنھ نحن نشجع على أنھ التظاھر السلمي والحفاظ على المال

العام والخاص ھي ظاھرة حضاریة وأساسیة في مجتمعنا العراقي وفي النجف الأشرف، نعم النجف لھا قدسیتھا ولھا خصوصیاتھا بأمیر
المؤمنین علیھ السلام الموجود فیھا بالمرجعیات الدینیة الكبیرة والعظیمة الموجودة فیھا، بأھلھا وطیبتھا وبحاضرھا ومستقبلھا، لھذا نعتقد أنھ

.التقریر مھم جداً أن یتم التصویت علیھ في مجلس النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أخواني أخواتي زملائي زمیلاتي الدماء العراقیة عزیزة علینا من كردستان العراق الى البصرة، فلا توجد محافظة او قضاء أو ناحیة أو قصبة
أو ریف أو مدینة فیھا عراقیون لیسوا أعزة علیكم وعلى مجلس النواب العراقي، عوائل الشھداء وأبناء الشھداء وذوي الشھداء والله العظیم

یكسرون القلب، ھم بحاجة الى وقفة منكم مثل ما وقفتم مع شھداء نینوى في العبارة أیضاً ھم بحاجة الى وقفتكم الیوم والتصویت على تقریر
اللجنة الذي لا یطلب شيء الى أن تسیر التحقیقات وإحقاق الحق والقانون، فأدعوكم الى التقلیل من النقاش والحوار بمواضیع وآرائكم جمیعھا

.محترمة وعزیزة علینا لكن نحن بحاجة الى تصویت لھذه الفقرة حتى نمضي وتنتظر عوائل الشھداء منكم الكثیر

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

تحیة وتقدیر لجمیع شھداء العراق وبالأخص لشھداء الحادثة الأخیرة في النجف الأشرف، الشكر للجنة حقوق الأنسان عن ما قاموا بھ خلال
زیارتھم لمحافظة النجف وتباحثھم لھذا الموضوع المھم، لكن أعتقد سیادة الرئیس بما أنھ اللجنة عملت وأحضرت توصیات المفروض نحن

.نصوت على التوصیات لیس للمناقشة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

الشكر موصول للسادة أعضاء اللجنة لجھودھم في متابعة ھذا الموضوع وقد حصلت أیضاً أحداث مشابھة في محافظة البصرة نأمل أنھ اللجنة أن
تتحمل مسؤولیاتھا حول ھذا الموضوع وإنصاف المضحین لا سیما في لیلة ظلماء قد تم حرق مقرات محل افتخار للشعب العراقي وحرق مقرات

الحشد الشعبي في محافظة البصرة أیضاً وذھب ضحیتھ كثیر من الشھداء سواء كانوا من المتظاھرین أو من الحراس أو الموظفین في ھذه
المقرات، أیضاً نأمل إنصاف ھؤلاء الذین كانوا ضحیة لإدارة الحكومة السیئة في ادارة الملف، وعدم إنصاف محافظة البصرة بعدم اعطائھا

.استحقاقاتھا نتمنى أن یكون ھذا من ضمن أولویات اللجنة

 

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

لأ لأ لأ أ ً
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بدایةً أشكر لجنة حقوق الأنسان لاستجابتھا السریعة ولاستشعارھا بوجود سابقة خطیرة في تكمیم الأصوات المطالبة بالحق، وتكمیم الأصوات
المناھضة للفساد، كانت استجابتھم جداً سریعة مشكورین، وبالنسبة إلى المظاھرات واجازتھا عند لقاء لجنة حقوق الأنسان مع مسؤولین النجف

لم یتطرقوا الى موضوع أنھ المظاھرات غیر مجازة بل كان لدیھم علم بالمظاھرات وكان لدیھم استعداد للمظاھرات ھذا من جھة، من جھة ثانیة
أكدوا بشكل قطعي وبشكل قوي على سلمیة المظاھرات، سواء المحافظ، سواء مدیر الشرطة، سواء الشرطة المتواجدین في موقع الحادث أكدوا

.ان المظاھرات سلمیة

نقطة أخرى أنھ الاعتداء الذي حدث وشھر السلاح ورمي إطلاقات حیة وبشكل مباشر على المتظاھرین حصلت منذ بدأ التجمع الأول
للمتظاھرین، یعني كان عدد المتظاھرین لا یتجاوز (30) شخص متجمعین على الجزرة الوسطیة التي كانت خارج مركز التسویق، والمسلحین

من إدارة المركز التسویقي موجودین في بوابة المركز في العارضة المطلة على الشارع مباشرةً وبوجود ضباط ومنتسبین موجودین كانوا،
ویوجد تصویرات فدیویة أطلعت علیھا لجنة حقوق الأنسان تثبت ھذا الكلام، وأول شھید سقط، سقط على الرصیف الخارجي یعني خارج حدود

المركز التسویقي، لذلك سیادة الرئیس أطلب بإصدار قرار برلماني لتوصیات لجنة حقوق الأنسان بإعتبار الضحایا شھداء وتعویض الجرحى عن
.ما أصابھم من ضرر

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

في البدایة أشكر لجنة حقوق الأنسان على تفاعلھا مع ھذا الحدث ونزولھا في شھر رمضان الى محافظة النجف الأشرف للإطلاع على واقع
الحدث الذي حصل والذي أرعب عوائل النجف والذي سبب الإرباك في المحافظة في شھر رمضان المبارك، في البدئ لا بد أن نعزي عوائل

ضحایا الذین سقطوا في ھذه التظاھرة الأخیرة وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى، النجف مثل ما ذكر الشیخ عبود أنھ مدینة مقدسة لھا حرمتھا
ولھا خصوصیتھا في العمل ولا بد لمجلس النواب أن یشرع قوانین تخص المدن المقدسة في العراق واحترام ھذه القدسیة، نحن في مجلس

محافظة النجف الأشرف شرعنا قانون أخذ الموافقات الرسمیة قبل التظاھرات، ولم نقدم طلب للتظاھرة ولم تحدث موافقة من الحكومة لكن كانت
من العصر یوجد شيء وسماع واشاعة سوف تخرج تظاھرة على الفاسدین، لكن كموافقات أمنیة لا یوجد أي كتاب قدم الى مجلس المحافظة أو
الى الجھة التنفیذیة حول حمایة المتظاھرین، رغم ھذا الشرطة كانوا متواجدین والدفاع المدني كانوا موجودین نتیجة الإشاعة التي ظھرت من
العصر، الفقرة تذكر أنھ التحقیق لا زال جاري لا بد إكمال التحقیق حتى یقدمون التقریر ومجلس النواب یصوت على بشكل كامل حتى نعرف
من الجھة المقصرة، أنا أطلب من مجلس النواب إحالة جمیع المشاریع الاستثماریة في النجف الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، لان جمیعھا
یشوبھا فساد ومن الیوم الأول نحن أشرنا إلى ھذه الشخصیات التي الیوم المتظاھرین یقفون أمامھم وبینا أنھ ھؤلاء فاسدین ومجلس المحافظة لم
یكن یستطیع أن یحاسبھم، لم یكن یوجد أحد یستطیع أن یحاسب الفاسدین في مجلس المحافظة وكان یوجد لھم رعایة خاصة وبالتالي الیوم عندما

ازدادت أموالھم أصبحوا یضربون المتظاھرین بالسلاح، والذین ذھبوا المتظاھرین ضحایا نتیجة الفاسدین لأن قووا بأموالھم، یأتي شخص من
غیر محافظة یسكن في التجاوز، لا یستطیع شخص من أبناء المحافظة أن یحاسبھ، یبني أموالھ من مطار النجف ومن اموال المحافظة، وبالتالي
القضاء لم یأخذ دوره، النزاھة لم تأخذ دورھم، لجان النزاھة في مجلس المحافظة متعاونة ولا تأخذ دورھا، نأتي الیوم نحن نترك القانون ونترك

القضاء ونترك، نأتي نطلق المتظاھرین أمام مافیات الفساد، نعرض شبابنا الى القتل، ھذا عندما یشاھم المول الذي جاءه لیس من تعبھ من السرقة
فجأتاً یذھب منھ، بالتأكید یقتل، بالتأكید یشھر السلاح، فأنا أتمنى من مدینة النجف جمیع مشاریعھا الاستثماریة أنتم تعرفوھا بالأسماء ومن

.المتظاھرین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

نحن الآن بصدد مناقشة التقریر ولیس بصدد ما كان وما سیكون، حادثة حصلت وتوجد لجنة نیابیة الذي یرغب بتوجیھ انتقاد أو یوجھ التعضید
والرأي الى لجنة حقوق الأنسان النیابیة ھي لجنة دائمیھ لیتفضل یوجھ كلاما الى رئیس اللجنة، أطلب منكم أن تستفسرون من اللجنة متى ذھبت
وبمن التقت وكیف كان النقاش وماذا تطلب وماذا تنتظر، وما ذكره الأخ الزمیل الشیخ عبود العیساوي بأن الضحیة لھذا الموضوع قائد شرطة

النجف الذي تم التصویت علیھ بسرعة البرق، ھل تم الحوار والنقاش من قبل اللجنة الأمنیة في مجلس المحافظة، أتمنى علیكم ان تناقشوا قضایا
موضوعیة وأن نتجرد من الحساسیة ومن الرأي الغیر منطقي في بعض الأحیان وبدون عصبیة، ومن حق أي نائب أن یدلوا برأیھ ولا أتمنى

،للأخوات والأخوة الحاضرین

لجنة نیابیة دائمیھ أمامكم تقرأ تقریر، لدیكم شك فیھا؟ وجھوا أسالتكم ألیھا، لا توجھون أسألتكم الى ما وراء البحار، وجھوا اسالتكم الى اللجنة،
الذي لدیھ اعتراض على اللجنة لیتفضل یعترض علیھا، ألیست ھذه لجنة نیابیة، أخواني ھذه لجنة نیابیة دائمة، مر علینا (7) أشھر حتى نشكل
لجنة من اللجان وننتخب رئیس ونائب ونحن بلحظة واحدة نشكك بعمل اللجان، وجھوا أسالتكم ألیھا وإلا لماذا أحضرناھم ھنا، لماذا وضعناھم

ھنا، أكید حتى نناقشھم، أسالوا أسالة وقولوا لنا ما ھو الذي حصل وما ھو كذا، التصویر ھل یوجد من سأل على الفیدیوھات، الكامیرات ما شاء
.الله في أكثر المحلات وابسط أسواق الجبس، یعني مول لیس فیھ كامیرات، أسالوھم أین الكامیرات من ھو الذي بدأ من الذي انتھى

-:النائبة انعام مزید نزیل –

أولاً نحن في مجلس النواب العراقي ممثلین للشعب العراقي بكافة أطیافھ وبكافة مذاھبھ، فبالتالي یا إما نكون ممثلین حقیقین للشعب العراقي
ونقف مع المظلوم، یا إما انھ نتخذ اجراءات وقرارات ابتداءاً غیر مبنیة على الحقائق العلمیة والمھنیة وھذا بعد بحث أخر، الذي موجودة ھي
موجودة لجنة حقوق الأنسان وھذه واحدة من لجان مجلس النواب العراقي، الموجود استاذ أرشد والست یسرى والست فاطمة كانوا الذین في

داخل محافظة النجف والتقوا في المحافظ وقائد الشرطة والتقوا بعوائل الشھداء والتقوا بعوائل الجرحى وبناءً على لقائھم تم تثبیت التقریر،
فبالتالي أنا اوجھ السؤال الذي وجھتھ الست سناء الى استاذ أرشد، أستاذ أرشد ھل كانت المظاھرة سلمیة أم غیر سلمیة وھل كانت مرخصة أم

غیر مرخصة؟

وأتمنى على استاذ أرشد یجیبني، أما الاخت السیدة سناء كانت أعتقد سابقاً ھي عضو مجلس محافظة فتمنیت أنھ ھذا الذي تتكلم علیھ الإشكالیات
.عندما ھي كانت عضوا مجلس محافظة تمارس دورھا في داخل المحافظة وتمنع ھذه الإشكالیات
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-:النائب صباح حسن محمد –

بالنسبة للمظاھرات أنھ ھل ھذه المظاھرات مرخصة أو غیر مرخصة، الجمیع یعلم أنھ (90%) من المظاھرات التي تخرج في العراق ھي غیر
مرخصة، یعني لا نستطیع نحن نقول أنھ ھذه غیر مرخصة، ثانیاً نجن نعمل أنا نفس السؤال الذي أطرحھ على الاستاذ رئیس اللجنة أنھ ھل ھي

مرخصة أم غیر مرخصة ھذا للتأكید، ثالثاً اسلوب التھجمي حقیقة نحن نرفضھ من أخواننا بالنسبة الى النواب أنھ یكون الكلام منطقي وضمن
أسس، أنا عندما أأتي أتكلم وأقول أنھ دفعوا جماھیرھم ودفعوا مواطنیھم أو غیره، ھذا الأسلوب ھذا من المعیب أنھ نحن التظاھر ضد الفاسدین

ومھما كان تابع الى جھة أو تابع لأشخاص أو تابع الى غیره، ھذا حق شرعي وحق مشروع، فلا أعتقد أنھ أذا كان لأي شخصیة كانت ھو فاسد
في كل محتواه، الذي مرعوب من القضیة لیقول أنھ نحن ھذه القضیة لتتوجھ إلى جھة خاصة وینتھي الموضوع، لكن المسألة أنھ المواطنین في

ھذا الموضوع، ھذا موضوع إصلاحي الجمیع ینادي فیھ، عندما تكون المسالة تصل الى العمل الفعلي والحقیقي تتعطل وتقف والمواطنین جمیعھا
.تقف فلذلك نحن نقول إنھ یا إما إصلاح بالفعل والقول أو یا إما فقط في القول قولوا لنا وشكرا جزیلاً منكم وجزاكم الله ألف خیر

-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

الشكر الجزیل سیدي الرئیس والشكر موصول الى الأخوة الأفاضل أعضاء لجنة حقوق الأنسان لما قدموه من جھد ومتابعة سریعة للحدث، مؤكد
نحن ممثلو الشعب العراقي وجمیعنا نقف بإجلال وإكبار لكل قطرة دم تھدر، لكل قطرة دم عراقیة تھدر نحن نقف بانحناءة كبیرة لھم،

بالتوصیات طبعاً جھود اللجنة واضحة و واضحة أیضاً بكتابة التوصیات، في الفقرة ثانیاً تبین أنھ ھناك لجنة تحقیق شكلت من قبل الأخ رئیس
الوزراء، فدون توصیة أنھ لجنة حقوق الأنسان أتمنى أن یكون لھا دور كبیر في متابعة مجریات التحقیق والوقوف على الحقائق والإثباتات

.والادلة

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

بعد أن عجزت الحكومة والبرلمان عن محاسبة الفاسدین كون الحكومة والبرلمان حسب ما أعتقد شریكة في الفساد وإلا لما أستفحل الفساد
والفاسدین، فعلینا أن نرفع القبعة لھؤلاء الأبطال المتظاھرین السلمیین، أما أن نتعامل مع فئة أو شریحة على شریحة أخرى أو نتعامل بان ھؤلاء

المتظاھرین اللذین خرجوا ضد الفاسدین بأن ھم السبب فیما حدث أو نتحدث بلغة أخرى بان النجف الاشرف مدینة دینیة وغیرھا من الأسباب
التي ذكرھا بعض الأخوة الذي مجرد ھنالك حقد لفئة أو شریحة على شریحة أخرى، فأعتقد أن المتظاھرین یعرفون ما ھي مدینة النجف

الأشرف وأعتقد أن المتظاھرین ھم من مدینة النجف الأشرف لم یأتون من محافظة اخرى، فأعتقد كذلك بالنسبة لتقریر اللجنة البرلمانیة ھي جزء
من البرلمان وما كتبھ في ھذا التقریر ھو نابع عن حقائق بعد اللقاء بمحافظ النجف وكذلك قائد شرطة النجف، فعلینا أن نستمع و كذلك أن نصوت

لھؤلاء الذین ضحوا بأغلى شيء وھو الدم، وھو نفس ھؤلاء التي ذھبت ضحیة الفساد والفاسدین، وعلینا كذلك أن نقر بأن ھؤلاء متظاھرین
.سلمیین وأن الذین سقطوا ھم شھداء

-:النائبة ولاء رحیم حسین –

في البدئ نشكر لجنة حقوق الأنسان في الاستجابة السریعة وتحملھا عناء السفر في شھر رمضان الى محافظة النجف الأشرف، بخصوص سلمیة
المظاھرات أعتقد ان ھنالك لجنة نیابیة ذھبت و درسة الحقیقة، وھنالك تأكید على سلمیة النھضة الإصلاحیة  التي قام بھا أبناء النجف الأشرف
من قبل المحافظة وقیادة الشرطة والدفاع المدني، لذا نطالب بإصدار قرار برلماني بتوصیات لجنة حقوق الأنسان، فسلمیة المظاھرات واضحة

.ومعلومة لدى اللجنة، ھذا ولكم الشكر

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

شكراً سیدي الرئیس والشكر موصول طبعاً للجنة ذھابھا الى محافظة النجف والى الجھد المبارك الذي بذلتھ اللجنة وفي نفس الوقت نقدم تعازینا
الى ذوي الشھداء والشفاء العاجل ان شاء الله للجرحى، باعتبار الضحایا الذین سقطوا أثناء التظاھرات السلمیة شھداء، اعتبار الضحایا الذین

سقطوا أثناء التظاھرات شھداء وفقاً للقوانین النافذة، عندما نربطھا بوفقاً للقوانین النافذة لا یوجد غیر أنھ نعود إلى قانون رقم (20) لسنة 2009
الذي ھو تعویض الشھداء والضحایا نتیجة جراء العملیات العسكریة أو الأخطاء العسكریة والمعدل في الـ (57) لـ 2015 المعدل بقانون (16)،
لا یوجد في ھذه القوانین أو أصل  ھذا القانون أو القوانین المعدلة، أذا سمحت لي جنابك لا یوجد في أصل ھذا القانون أنھ فقرة أو مادة تقول كل

من یسقط في التظاھرات یعتبر شھید، فإذاً نحن كیف سوف نعتبرھم شھداء وفقاً للقوانین النافذة، بمعنى نحن سوف نظلم الشھداء الأربعة الذین
نحن قادمین حالیاً نرغب نحقق فیھم العدالة الناجزة على اعتبار سقطوا كضحایا، لا یوجد شيء أسمھ بقانون (20) الذي تعدل في (57) وتعدل

في الـ (16) أنھ الشھید أو الضحیة الذي یسقط أثناء التظاھرات، ھذا یعتبر شھید ھذا من باب، من باب ثاني اذا اعتبرنا كل من یسقط في
التظاھرات، طبعاً أنا لست ضد ھذا الأمر في المطلق، مع العدالة الناجزة ومع أنھ نعطي كل ذي حق حقھ ومع أنصاف ذوي الشھداء أو ذوي

الضحایا، لكن اذا اعتبرناھم شھداء ما معنى أنھ سوف نأخذھا على كل من یسقط في كل تظاھرة أو سقط في كل التظاھرات السابقة یعتبر شھید،
وطبعاً قانونیاً ھي لا تجوز، فممكن نحن غیر مھم ذوي الضحایا بأنھ سوف نعتبرھم شھداء لكن عندما یأتي إنفاذ القانون سوف لن نعتبرھم شھداء

لأن لا یوجد شيء، لا توجد مادة قانونیة تثبت أنھ من یسقط في التظاھرات فھو شھید، ھذا من باب، سیدي الرئیس من باب ثاني إذا سمحت لي
جنابك الكلام الى جنابك والمجلس لدینا في مركز التسوق ھنالك بعض المحلات، مركز التسوق ھو لشخص معین المواطنین خرجت تظاھرة

علیھ، لكن ھنالك محلات لأھالي لمواطنین أبریاء لیس لدیھم علاقة في الحادث، ھؤلاء أیضاً تضررت محلاتھم واحترقت محلاتھم وحصل لھم
ضرر كبیر، فنطلب أیضاً في التوصیات أن یكون ھنالك جبر ضرر مادي ومعنوي لذوي أو أصحاب المحلات التي احترقت محلاتھم أثناء

.الحادث

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –
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اللجنة إھتمت بالموضوع بناءً على توصیة كل المحافظات، لكن لما لمحافظة النجف من قدسیة متمیزة، ولولا إھتمام اللجنة لأجلت زیارتھا لأیام
.أخرى، ولكننا إستعجلنا في السفر درءاً للمشاكل، لذلك ینبغي على السیدات والسادة في مجلس النواب أیضاً أن یتعاونوا معنا في ھذا التقریر

التقریر أشار بوضوح إلى سلمیة التظاھرة بناءً على ما أكده لنا السید المحافظ، وكذلك قائد الشرطة، كلاھما أكدا بأن التظاھرة كانت سلمیة، وما
حصل بعد ذلك من أمور فھذا سیبحث في التحقیق، نتائج التحقیق ھي التي سوف تثبت، ولذلك أنا أشكر السیدات والسادة النواب الذین یؤكدون أنھ

على اللجنة أیضاً متابعة سیر التحقیق، لذلك وضعنا في قراراتنا المحافظة على حیادیة التحقیق وسلامتھ، وكذلك متابعتھ من قبل مجلس النواب
العراقي، وتحدیداً لجنة الأمن والدفاع التي إستضافت قائد الشرطة یوم أمس، وكذلك لجنة حقوق الإنسان التي زارت المحافظة، عندما إلتقینا

بالعوائل تبین أنھا كلھا عوائل فقیرة، وضعھا المادي تعبان، وأحدھم مریض بیده كانونة وخرج للتظاھرة، فھل ھذا یكون مدفوعا من قبل جھة
.معینة لیخرج بھكذا حالة، سلمیة التظاھرة نحن نأخذھا من التقاریر التي وردتنا من المحافظ ومن قائد الشرطة

أما بالنسبة لإعتبارھم شھداء أو غیر شھداء فلدینا قانون العملیات والأخطاء العسكریة، ولدینا قانون مؤسسة الشھداء، وھذا سوف یعتمد على
نتیجة التحقیق، ونتائج ھذه القضیة سوف تتبین من الجھات ذات العلاقة في قرارھا، لكن على مجلس النواب أیضاً أن یتحمل جزءاً من مسؤولیتھ

بالنسبة لعوائل ھؤلاء الضحایا، القضیة ھي لیست بالتظاھرة، وإنما سقطوا بالتظاھرة برصاصات أطلقت علیھم، وھذه سوف تثبتھا اللجان
.التحقیقیة الموجودة

بالنسبة لتعویض الجرحى، نحن لم نضع فقط طرفاً واحداً، فمثلاً عندما ذھبنا إلى قائد الشرطة، نعم صحیح نحن زرنا عوائل الضحایا، لكن في
نفس الوقت أیضاً نحن ضمنَّا سلامة أوضاع المحجوزین والمعتقلین، ھذا أیضاً من أولویات لجنة حقوق الإنسان بالحفاظ على سلامة المحجوزین

.أو المعتقلین على ذمة التحقیق، وأنھم یكونوا في مكان سالم حتى لا یتعرضوا لأي أذى

ً النقطة الأخرى ھي أننا أحببنا أن نقول للسیدات والسادة في مجلس النواب أن ھذه القضیة معنویة في ھذا الأمر، لذلك بالنسبة للجرحى أیضا
زرناھم وأطمئننا علیھم، یبقى الذین تضرروا من القضیة أیضاً ھنالك فقرة في قراراتنا بتعویض الجرحى والمتضررین من قبل الحكومة، وأنا

.باعتقادي الفقرة السادسة (إحالة من یثبت تقصیره وفق التحقیقات القانونیة إلى القضاء)، ھذا أیضاً تم أخذه بنظر الإعتبار

.لذلك المطلوب من الإخوة السیدات والسادة النواب فقط التصویت على تقریر لجنة حقوق الإنسان باعتبارھم ضحایا شھداء

-:النائبة كفاء فرحان حسین –

.الرحمة والغفران للشھداء والشفاء للجرحى إن شاء الله

أنا أرى بما أن التحقیق سارٍ إلى الآن فلا بد من أن تؤجل التوصیات لحین الإنتھاء من التحقیق، لأن ھذه التوصیات ینبغي أن تكون مبنیة على
أسس موضوعیة ومنطقیة، أنا كنت أرید أن أسأل اللجنة، كنت أرید أن أقول لھم بأن یعطونا نبذة موجزة عن الذي حصل، أغلب النواب رأیناھم

عن طریق الإعلام، لكن الحقیقة لا نعرفھا، فالمفروض نعرفھا من خلال اللجنةالتي ذھبت والتقت بالجرحى، والمفروض إلتقت أیضاً بحراس
المول، وأیضاً بالسادة المسؤولین الموجودین في المحافظة، لذلك نحن نحتاج أن نسمع التفصیل، وننتظر التحقیق حتى ینتھي، وبالتالي نصوت

.على التوصیات

 

 

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

ھؤلاء ھم شھداء، ھؤلاء كانت لدیھم رغبة ملحة وحقیقیة كونھم یریدون عراقاً بلا فساد، لذلك خیر تثمین لدمائھم ھو باعتبارھم شھداء، لأنھم
سقطوا لأجل الوطن، ھؤلاء الشھداء أرسلوا رسالة إلى كل الفاسدین أن لا مكان لھم في العراق، وأعتقد أن ھذه الرسالة من ھؤلاء الذین ضحوا

.بدمائھم ینتظرون من كل السلطات، أن یكون ھنالك تفعیل حقیقي لدور الرقابة ومحاربة الفساد

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

صراحةً أنا كلي ثقة بلجنة حقوق الإنسان، وتجشمھا العناء في نفس الوقت لموضوع أحداث النجف، لي الثقة الكاملة فیما تحیط بمعلومات
وتقاریر، لكن أود أن أنبھ لمسألة مھمة، لا ننظر إلى إستحقاق من سقط بأنھم شھداء فقط، ھذا شأن یرجع إلى مجلس النواب، ویجب إعتبارھم

شھداء، لكن التأكید على الذین إرتكبوا الجرائم، حتى یكون الرادع قویاً، ومتابعة التقاریر الأمنیة، وأقترح ھنا بأن یكون من أعضاء لجنة الأمن
والدفاع في الموضوع حتى یكون ھناك رادع، لعل الظاھرة تتكرر في البصرة أو أي مكان آخر، یكون رادع لمن إرتكب وسفك الدم، وإذا كانت

التظاھرة لھا مبرر شرعي أو قانوني، أو لیس لھا مبرر، ھنا وصلت مرحلة الدم وسقوطھ، كما یقولون أن ھناك قانوناً وھناك روح القانون،
فالمسألة مھمة جداً، ما وقع من أحداث في النجف باعتبارھم شھداء، وفي نفس الوقت نتأمل من ھذه اللجنة مع إقتراح وجود لجنة الأمن والدفاع
كشف الذین تورطوا في سفك ھذه الدماء، حتى یكونوا عبرةً، وفي نفس الوقت قطع الطریق على من یقف بوجھ المطالبین بالإصلاح أو محاسبة

.الفاسدین في عموم العراق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.ھل من أحد لدیھ شيء بخصوص التقریر، إخوان النصاب لا أعتقد متوفراً للتصویت

أ
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-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

بالنسبة لجواب الإخوة، نحن أكملنا في الفقرة السادسة (إحالة من یثبت تقصیره وفق التحقیقات القانونیة إلى القضاء)، ھذا معمول بھ، بالإضافة
.إلى التحقیقات التي تجري أكیداً ستكون ھنالك متابعة من تثبت إدانتھ إلى القضاء، سواءً من أطلق النار، أو قضایا بھذا الخصوص

.كشف الأسماء لیس صلاحیتنا، ھو من صلاحیة اللجنة التحقیقیة المشكلة من قبل مكتب رئیس الوزراء

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

كل الشكر والثناء للسید رئیس اللجنة وأعضائھا للجھود التي بذلوھا لتقدیم ھذا التقریر، لكن سؤال أثرتھ جنابك سیادة الرئیس، أیضاً السید أرشد،
كامرات المراقبة واللجنة التحقیقیة التي كلفھا السید رئیس الوزراء، جنابكم إلتقیتم بھا كلجنة، حتى بعد عودتكم من محافظة النجف، فما ھي وجھة

.نظر ھذه اللجنة؟ ما ھي الدلائل والمعطیات التي لدیھا، نتمنى أن نسمع وجھة نظركم بھذا الجانب

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

لجنة الأمن والدفاع أیضاً إلتقت مع قائد الشرطة، ونحن أیضاً إتصلنا مع الجھات ذات العلاقة بالنسبة إلى اللجنة التحقیقیة، وسنلتقي إیاھم حتى
.نتعرف على حیثیات القضیة بتفاصیل أكثر، وإن كانت ھي معروفة بشكل عام، لكن مع ذلك نعم لدینا لقاء معھم

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

بالتأكید أن كل قطرة دم عراقیة تسقط یتألم لھا كل العراق لأجلھا، وھذه مسألة بدیھیة في أولویات الإنتماء للوطن، مھما كانت الأسباب لكن ھدر
الدم العراقي بأیدي عراقیة ھذا شيء مخجل حقیقة، ولأجل المضي بالعمل، طالما ھناك لجان تحقیقیة مشكلة من قبل الحكومة من قبل الحكومة

ووزارة الدفاع ورئاسة الوزراء بھذا الشكل، فالمقترح أن ننتظر قبل أن نصوت على ھذه التوصیات ما ھي النتائج التي تتوصلون إلیھا، ومن ثم
.على ضوء ھذه النتائج التي تخرج من اللجنة التحقیقیة نستطیع أن نبني توصیات لجنة حقوق الإنسان، والتي جھودھا مشكورة جداً بھذا المجال

-:النائب بدر صائغ مكلف –

طبعاً نحن في لجنة الأمن والدفاع تم إستدعاء قائد شرطة النجف اللواء علاء غریب، واستمعنا للروایة التي تحدث بھا عن الأحداث التي حصلت،
وھو كان مراقباً للعمل، وتم توجیھ الكثیر من الأسئلة، وتوصلنا في الأخیر أن الرجل قائد الشرطة لم یكن مقصراً، وكان مھنیاً في عملھ، لكن

للأسف تفاجئنا بسرعة إقالتھ، وھذه مخالفة، والحقیقة كان على مجلس محافظة النجف أن ینتظر نتائج التحقیق، حتى عندما تتبین النتائج یمكن أن
یكون ھناك قرار لمجلس المحافظة، طبعاً تحدث ھو بكل شيء منذ البدایة، وكان متابعاً للموضوع، وأخبرنا أن الأعمال بدأت من قبل الحرس

.الأمني للمول، ھم الذین قاموا بفتح النار، وسقط الشھید الأول

-:النائب حسن جلال محمد –

أولاً نعزي عوائل الشھداء بحادثة النجف، وقد كفل الدستور التظاھر السلمي للمتظاھرین، أطلب معاقبة المعتدین، وتقدیمھم إلى العدالة
ومحاكمتھم بأشد العقوبة، وأثني على دور اللواء قائد شرطة النجف، حقیقة أدى دوره الوطني إتجاه بلده ضد الفاسدین، والذین أذوا وقتلوا

.المتظاھرین ھم الفاسدون، تجب محاكمتھم بأشد العقوبة

-:النائبة منتھى جبر صالح –

من خلال زیارتنا إلى محافظة النجف الأشرف برفقة لجنة حقوق الإنسان، وزیارة الجرحى وعوائل الشھداء، فأغلب الجرحى كانوا شباباً في
الثاني متوسط، والمظاھرات بشھادة قائد الشرطة وبشھادة محافظ النجف كانت مرخصة وسلمیة، المتظاھرون الذین خرجوا ضد المول أو في

محافظة النجف كلھم بملابسھم والموبایل بیدھم، وأغلبھم طلاب مدارس في الصف الثاني متوسط، ھذا الذي لاحظناه في مستشفى الحكیم، لذلك
.أطلب من الإخوة النواب التصویت على توصیات لجنة حقوق الإنسان

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

فلنكن واقعیین، الیوم طلاب بعمر صف ثاني متوسط یخرجون تظاھرات، شباب ونساء تخرج، حسناً نحن جئنا لكم بقانون حریة التعبیر عن
.الرأي والتظاھر السلمي، لماذا لم یصوت علیھ مجلس النواب العراقي، والحكمومة سحبتھ، ھذا واحد

ثانیاً: الشعب لدیھ ممثلون، لدیھ مجلس نواب، ولدیھ مجلس محافظة، إذا مجالس المحافظات لم تستمع إلى جماھیرھا، فماذا یعمل الجمھور؟
الجمھور یأتي لیقدم ویرید أن یجد فاسداً لمحاسبتھ، إذا المحافظة لم تعطھ إجازة، إذا لم یتعاطَ رئیس المجلس معھ، ماذا یعمل؟ یصل إلى مرحلة
بحیث الشعب یخرج في الشارع، وھذا خطأ تتحملھ الحكومة ومجلس النواب، الحكومة تتحملھ لأنھا لا تنفذ القرارات الصادرة بحقوق المدانین

والمجرمین والفاسدین، ومجلس النواب یتحمل جزءاً كبیرً من مسؤولیتھ بعدم التعاطي مع قانون التظاھر السلمي، لو إستمعت مجالس المحافظات
.للتظاھرات لما خرج أھالي البصرة، ولو إستمعت إلى الإرشاد لما خرج الناس إلى الشوارع

أنا باعتقادي، مجالس المحافظات تتحمل جزءاً كبیراً من ھذه الأمور التي تحصل في الشارع، لذلك أدعو السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
التعاطف مع ھذه القضیة، والتصویت على إعتبار ھؤلاء ضحایا شھداء، وفي نفس الوقت قراراتنا تتضمن تعویض المتضررین، فنحن لم نأتِ

.بطرف معین، وإنما طرفین الضحایا وكذلك المتضررین من ھذه العملیات
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-:النائب حمدالله مزھر الركابي –

.شكراً للجنة حقوق الإنسان على تقریرھا

عندما یتعلق الأمر بدماء العراقیین فیستوجب من الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب أن یتوحدوا باتجاه ضمان حقوق العراقیین، حق
التظاھر السلمي والإحتجاج ھو من أساسیات الأنظمة الدیمقراطیة، ولذلك علینا كمؤسسة تشریعیة أن نشجع الخیارات السلمیة لأبناء الشعب

العراقي في المطالبة بحقوقھم المشروعة، كل الآراء التي طرحت تعبر عن وجھات نظر أصحابھا، وھي آراء محترمة، علینا كمجلس نواب أن
نطالب بحقوق الضحایا الذین سقطوا نتیجة إستھتار بدماء الأبریاء، ولذلك نأمل من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن یكون لھم موقف

.ھذا الیوم، لكي لا تتكرر ھذه الحادثة في مدن عراقیة أخرى، فالدماء العراقیة ھي التي كانت عزیزة علینا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.شكراً للسید رئیس وأعضاء لجنة حقوق للإنسان، نمضي بجدول الأعمال

.(الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونیة*

-:النائب ریبوار ھادي عبدالرحمن –

.یقرأ تقریر مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل تقریر مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یكمل تقریر مشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:النائب ریبوار ھادي عبدالرحمن –

.الآن نحن كلجنة قانونیة بانتظار المقترحات والآراء حول مشروع قانون التنفیذ من قبل السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ھل من أحد لدیھ رأي على موضوع تعدیل قانون التنفیذ؟

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

ثالثاً) الفقرة رقم (1) إذا (تخفى المدین عن أنظار الشرطة)، یعني نحُویاً یوجد خطأ بالصیاغة تصبح إذا (أخفى المدین نفسھ عن أنظار)
.الشرطة)، لكي یتم صیاغتھا صیاغة نحویة وقانونیة بشكل سلیم

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المادة (1) مدة الممارسة لمن یتولى مدیر عام تم زیادتھا من (12) سنة كما كان في القانون الأصلي إلى (15) سنة في مشروع التعدیل أو
.مقترح التعدیل، أنا لا أرى داعي إلى ھذه الزیادة تبقى المدة ھي (12) سنة تكفي ھذه الخبرة

المادة (2) وكان القانون السابق یجیز أن توحد إدارة ھذه المدیریة إلى قاضي من الصنف الأول أو الثاني مع احتفاظھ بصفتھ القضائیة وحقوقھ
فیھا، حُذف المقطع الأخیر ھل ھذا یعني منشأ الحذف لأنھ تعتقدون فیھ فصل للسلطات تغیرت قبل ھذه الوزارة، یعني قبل كانت السلطة القضائیة
تابعة إلى السلطة التنفیذیة لوزارة العدل، والآن فصُلت وأنتم غیرتم ھذا التغییر السبب ھو فني یعود إلى الشروط والمؤھلات المطلوبة لإدارة ھذا

.الموقع

الملاحظة ثالثاً: المدیر العام، یعاون المدیر العام موظف بعنوان معاون مدیر عام قانوني مدة خدمتھ (12)، أنا اعتقد (12) كثیر تصبح عشرة
(10) سنوات. المادة الثانیة إضافة التعدیل (أ) یكون مجتازاً لدورة قانونیة في مجال عمل الدائرة لمدة لا تقل عن أربعة أشھر كشرط أضافي

لمدیر مدیریة التنفیذ، وانتم معطین حق من لھ خبرة قضائیة أو قانونیة، أنا أقول عنده خبرة قضائیة یتوقف، ھل یستحق أن نوقف تسلمھ لإدارة
الموقع على دورة مدة أربعة سنوات؟ ھو یعمل بالقضاء ثلاث سنوات وانتم تقولون یكون عمل ثلاث سنوات، قصدي ھل یحتاج مثل ھذه الدورة
وھو عمل بالقضاء ثلاثة سنوات ھذا ایضاً سؤال؟ المادة (4) إلغاء مادة (27) یقرر تبلیغھ بالنشر في صحیفتین محلیتین بالنسبة للمطلوب الذي

لیس لھ موطن دائم أو مؤقت أو مختار، ھل یكفي النشر في صحیفتین وبعد (15) یوم یعتبر ھذا تبلغ، ما كان یصلح في السابق قد لا یصلح
الآن، تعرف الآن توجھ الناس لمتابعة الأخبار أو المعلومات تحسبھا الوسائل تغیرت قبل كانت الجرید والصحیفة تتابعھا الناس ویتناولھا، أنا

أقول یضاف مثلاً في موقع الدائرة بموقع الوزارة كطریقة إعلان إضافیة إلى الصحیفتین. المادة (61) عند تبلغ الدائن بالسیر بإجراءات الحجز
وإذا لا یرُاجع خلال (60) یوم یرفع الحجز، طبعاً ھذا غیر مطلق عدم المراجعة، وإنما عدم المراجعة كانت لعذر، أما مطلق عدم المراجعة مثلاً
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فھذه یجب أن تقید، إذا كانت مراجعة في عدم وجود عذر، أما إذا كان عنده عذر قاھر علیھ لا یفترض أن یلجأ إلى رفع الحجز خلال (60) یوم.
في الأخیر السید الرئیس كتبوا ھم بدل وحدة سكن من الاستثناءات بـ(17)، صفحة (3) بدل وحدة سكن مبلغ التعویض المصروف لذوي

.الشھداء، وأنا أقول حتى الدین المتعلق في ذمة الشھید إذا كان مصروف في موارد الحاجة لھ أو لذویھ تتحمل الدولة تتحمل تسدید ھذا الدین

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

لدینا بعض الملاحظات على أصل القانون ایضاً ولیس فقط ما أضیف في قانون التنفیذ وھذا التعدیل السادس للقانون، المادة (8) رابعاً (ب) من
مشروع القانون نقترح تغییر الجھة والسلطة التي یؤدي أمامھا الیمین وجعلھا أما رئیس مجلس القضاء الأعلى أو رئیس المحكمة التي یتبعھا

المنفذ العدل حسب الاختصاص المكاني، وعلى غرار المحقق القضائي والمحامي وھذه یمكن أن یكون من ضمن المقترحات للتعدیل. المادة (3)
من مشروع القانون نرى وجوب استبدال مدة المحددة لدوائر الدولة للتنفیذ الرضائي وجعلھا (30) بدل من (60) یوم لتسھیل الإجراءات

القانونیة. المادة (5) اولاً (ب) أتمنى طبعاً الإخوان السادة تضیف ھذه الفقرات، المادة (5) اولاً (ب) نقترح إضافة فقرات أخرى إلى أثاث
الزوجة الذي سكت عنھ القانون ھو مھر الزوجة أن یضاف ھذا ایضاً من ضمن القانون، مھر المرأة أن یضاف إضافة إلى الأثاث ھذا من أصل
القانون طبعاً، على أصل القانون ویمكن أن یعدل بما أنھ عندكم تعدیلات، خامساً اولاً (ب) نقترح إضافة فقرة المضاف ھو أثاث الزوجة ولكن
مھر الزوجة لم یذكر في ھذا الموضوع. ھذا مقترح نص في قانون التنفیذ یتضمن النص على تخصیص مجلس القضاء الأعلى محكمة موحدة
في بغداد وكل المحافظات وذلك للنظر في جمیع المنازعات المتعلقة بالتنفیذ، ھذه المواد تضاف مقترح، أن یضیف وھذا یعطي قوة إلى قانون

تنفیذ الإجراءات القانونیة، أنا عندي مقترح ایضاً موضوع آخر ھو من ضمن اختصاص قاضي التحقیق ولیس من اختصاص قاضي البداءة وھو
.موضوع الحبس وانتم لجنة قانونیة

-:النائب صباح حسن محمد العكیلي –

أنا اقترح تعدیل فقرة مھمة جداً في قانون التنفیذ وھي عند تسدید الدیون للمدین وإصدار القرار من المحكمة المختصة نحن نعرف قرار التنفیذ
ھو تسدید (5%) من مبلغ الدین، وھذا الحقیقة تصلح في الأمور بالنقد البسیط أو الدین البسیط لكن في بعض الحالات یوجد قرارات لیس بجانب

الدائن، مثلاً في أحدى الدعوات الموجودة كان على المدین نصب واحتیال على المدین بمبلغ (200) ملیون دینار، مبلغ التسدید ضمن الراتب،
ھو راتبھ (500) إذا یسدد (5%) معنى یسدد من (200) ملیون یسدد (100) كل شھر، إذا تحسبون انتم تصل إلى (90) سنة أو أكثر حتى

یسدد المبلغ، ھذه كارثة كبرى، نحن نقول أن التسدید ھذا أما ینظرون إلى المبلغ، المقترح أن ینظرون إلى المبلغ ومقداره لذلك تكون نسبة معینة
.على المبلغ ولیس نسبة معینة ثابتة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

عندي ملاحظات أبتداءً على التقریر السید رئیس المجلس فقرة ثانیاً إضافة بند جدید للمادة (32)، عندما رجعت إلى المادة (32) ھي لا یوجد بھ
بند (2) حتى نضیف ثالثاً بالقانون الأصل، والحقیقة غیر مفھومة إذا رفض المدین كیفیة تسدید الدین یفاتح قاضي البداءة لحبس المدین، ماذا

یعني إذا رفض المدین یعني إذا ما قدم غیر مفھومة لي، فقط أرید توضیح. الفقرة خامساً من التقریر إضافة مادة جدیدة للأحكام الختامیة لتقرأ
كالآتي اولاً: تستقطع نسبة (4%) من المبالغ المستحصلة عن طریق مدیریات التنفیذ عدا دیون الدولة والنفقات، یعني اقترحتم أن یتم الاستقطاع
من أصل الدین، یعني أصل دین الدائن تأخذون من عنده (4%) ھذا أتصور مجحف بحق المواطنین، ھو دائن بمبلغ وأقام دعوى وحصل حكم

قضائي وذھب ونفذ ودفع رسم التحصیل وھو معروف فتح الإضبارة وغیره من الرسوم الاعتیادیة، نفرض علیھ رسم (4%) اعتقد ھذه مخالفة
دستوریة سوف تأخذون من أصل الدین وھذا غیر منطقي، أطلب رفعھا ھذه المادة. ایضاً المادة (2) على تعدیل المشروع الذي جاء من الحكومة
المادة (2) رابعاً (أ) التي ھي خفضت نسبة سنوات الممارسة القضائیة والقانونیة لمنفذ العدل، یعني كانت بأصل القانون خمس سنوات، المقترح

الذي جاء من الحكومة وضعھا ثلاثة سنوات ممارسة بعد البكالوریوس، یعني ثلاثة سنوات كافي منفذ عدل ھو مسؤول عن تنفذ الأحكام القضائیة
یحتاج إلى خبرة، اقترح زیادتھا إلى ثمانیة أو عشرة سنوات كحد اقل حتى یكون خبرة، لأن ھذا المنفذ ھو ینفذ الأحكام القضائیة إذا لا یوجد عند

خبرة سوف یعرقل التنفیذ ویضیع حقوق الناس. المادة (3) من المشروع الذي نص تحدید المادة (20) التي ھي ضاعفت مدة التنفیذ الرضائي
لدوائر الدولة والقطاع العام وجعلھا (60) في أصل القانون كان (30) یوم، دوائر الدولة إذا نفذت الحكم الذي علیھ خلال (30) یوم تعُفى من

الغرامات، التعدیل الذي جاء وأتصور تم أقراره (60) یوم، لماذا أعطیناھم (30) یوم إضافیة؟ ھذه سوف تضیع حقوق الناس وتضع دوائر
الدولة تستھین بالإحكام القضائیة، اعتقد تبقى (30) یوم جداً كافیة. المادة (7) تعدیل المادة (61) إذا لم یراجع الدائن معاملة الحجز مدة (90)
یوم، مدة جداً طویلة، بینما بأصل القانون كانت (30) یوم، إذا لا یراجع خلال (30) یوم یتم تبلیغھ خلال (7) أیام إذا أتى وراجع، اعتقد المدد

الموجودة بأصل القانون جداً كافیة (90) یوم وبعدھا وضعتم (60) یوم بعد التبلیغ، یعني المقترح (60) یوم بعد التبلیغ و(90) یوم یصبح
(150) یوم أي ستة أشھر وھي جداً كبیرة على قضیة التنفیذ، اعتقد لو تبقى نفس المدد الموجودة بالقانون الأصلي أو مضاعفتھا كحد أقصى.
المادة (8) تضاف إلى الفقرة المضافة سابع عشر التي قرأھا أحد الإخوان بدل الوحدة السكنیة، ھذا یعفى من الحجز بدل الوحدة السكنیة ومبلغ
التعویض المصروفین لذوي الشھید وفق قانون مؤسسة الشھداء رقم (2) لسنة 2016 إذا كانت مخصصة للسكن، ولم یكن للمستفید دار سكن

على وجھ الاستقلال، اقترح إضافة فقرة إلى نھایة المادة تكون على أن یحجز مبلغ ولا یسُلَّم لمستحقیھ إلا عند شرائھم دار السكن، إذا یریدون أن
یشترون دار سكن ینحجز المبلغ، أما إذا یریدون أن یأخذوا وھم مطلوبین نقود یستلمون ولا یشترون دار سكن فالأولى حجزه، اقترح إضافة

(على أن یحجز المبلغ ولا یسلم إلى مستحقیھ إلا عند شرائھم دار سكن). المادة (10) تعدل بأن تقرأ تضاف إلى الفقرة (ثالثاً) من المادة (93)،
المادة (10) الذي ھو محدد لا یباع عقار المدین مجھول محل الإقامة ما لم یبلغ أصولیا وفقاً للقانون على أن یكون الدین محل التنفیذ ثابت، یبلغ

أصولیاً وفق القانون وانتم بكل القانون حددتم كیفیة التبلیغ، مجھول محل الإقامة یجب التبلیغ عن طریق صحیفتین، على الإخوة في اللجنة
.القانونیة بیان كیفیة التبلیغ مثل المواد التي سبقتھا

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

أنا اعتقد ھناك موضوعین، معظم المنفذین العدلین یصرون یطلبون علیھم قضیة الحمایة، وكذلك مدروج بھا شمولھم بقانون الأسلحة وتخصیص
حراسة اثنان، الموضوع الثاني ھو یخص مخصصاتھم، أنا لا اعرف قضیة (4%) التي ذكرھا احد الإخوان كیف تضعون لھا حل؟ ولكن قضیة



5/23/2019 محضر الجلسة رقم (20) الثلاثاء (21/5/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/05/21/محضر-الجلسة-رقم-20-الثلاثاء-21-5-2019-م/ 11/15

زیادة تخصیصاتھم، توجد ملاحظات تتعلق ببعض المواد یعني المادة (6) التي ھي تعدیل للمادة (53) ھناك یوجد خطأ شكلي لكي لا ینظر یجب
أن یصحح إذا كان الحكم متعلق بعقاب والصحیح إذا كان الحكم متعلق بعقار، عندك المادة (7) یشیر إلى عدم مرجعة الدائن إلى إتمام المعاملة
أي أن الدائن غیر موجود اصلاً ولم یراجع المدیریة لإكمال الحجز، في حین أن عجز المادة یشیر إلى أن المحجوز على أموالھ أي المدین أن
یراجع المدیریة لرفع الحجز، والواقع الفعلي أن مدیریة التنفیذ لا ترفع الحجز إلا بعد سداد الرسوم والتي أضطر المحجوز على أموالھ بدفعة

لغرض رفع الحجز على أموالھ، لأن رفع الحجز لا یصدر قرارات رفع الحجز إلا بعد سداد الرسوم المترتبة على المعاملة، النص الموجود أن
الحجز یرفع بقرار من منفذ العدل على أن یستوفي رسم التحصیل من الدائن وللدائن حق الرجوع على المدین بما یسمح، ھذا الكلام غیر منطقي،
اقترح تعدیل المادة ویجوز للمدین المحجوز على أموالھ أن یدفع رسم التحصیل على أن یرجع بھ على الدائن ویعتبر دینھ دین ممتاز في مواجھة

باقي الدائنین. المادة (10) تعدیل الفقرة ثالثاً من المادة (93) باستبدالھ بحكم قضائي مكتسب درجة البتات ویصبح في مكانھا حكم قضائي
مكتسب الدرجة القطعیة، كونھ أكثر دقة قانونیة، نفس الأمر طبعاً عندكم بالمادة (11) بتعدیل المادة (95) العبارة مكتسب الدرجة القطعیة، لكي

تتوحد النصوص لان المادة (12) من التعدیل تشیر إلى أن تنفذ بالإحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابھا الدرجة القطعیة،
بینما المادة (3) والمادة (93) كتبوا درجة البتات لكي كلھا تكتسب الدرجة القطعیة، التعدیلات كلھا تصبح مع ما نص علیھا المادة (12)

.بإستخدام مشروع قانون المرافعات المدنیة

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

في تاریخ 24/3/2019 كانت ھناك القراءة الأولى لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980، طبعاً عندما أعطیتم القراءة الأولى كانت ھناك فیھا
تلغى یعني نقول في كل الأوراق الأولى في القراءة الأولى لكن الیوم وجدنا إضافات، إضافات، السؤال إلى اللجنة القانونیة فیما یخص الفقرات
التي ذكرت في القراءة في ملزمة القراءة الأولى، الأوراق الأولى، كانت ھناك تلغى المادة وتحل محلھا مادة، لكن في تقریر ھذا الیوم لم نجد

ً أشارة فیما یخص بالإلغاء فقط إضافات ھذا من جانب، نحن انطلقنا من الملاحظات على الملزمة الأولى التي أعطیتموھا بتاریخ 24/3، طبعا
ھذه موجود الأوراق الأولى، 24/3/2019 ھذه الأوراق تختلف تماماً عن التقریر، الیوم فقط إضافات، نحن انطلاقاً من القراءة الأولى ھناك

فقط بعض الملاحظات، المادة (1) وردت في المادة الأولى تعدیل فیما یخص المدیر العام دائرة التنفیذ ومعاونیھ، ھذه المادة لم تحدد مھام المدیر
ومھام المعاون وإنما ترك النص مفتوحاً وھذا یمثل فراغاً تشریعیاً فیما یخص ھذه المادة، وایضاً ما یخص المادتین الأخیرتین في المدة من (30)

یوم إلى (60) یوم التي ذكروھا السادة النواب، لكن في التقریر ثانیاً تخصص أو یخصص حراس عدد (2) من الشرطة لمنفذ العدل، طبعاً ھذه
الفقرة مفتوحة ویجب تحدیدھا، ھل من منتسبي حمایة الشخصیات أو من مدیریة الشرطة؟ نحن دائماً نلاحظ مدیریات الشرطة منتسبي حمایة

الشخصیات ھم موكلین بمھام حمایة الشخصیات لكن من مدیریة الشرطة یأخذون الأشخاص القریبین علیھم ویضعوھم مكان حمایة الشخصیات،
.ویجب أن تثبت ھذه النقطة یجب أن یكون حراس من الشخصیات ولیس مفتوحة من مدیریة الشرطة لأن تعطیھا مفتوحة

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

فیما یتعلق بالتعدیل السادس لقانون التنفیذ، بالنسبة للجنة القانونیة، الإخوان في اللجنة القانونیة، ابتداءً من أسم القانون التعدیل السادس لقا  نون
التنفیذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل وكلمة المعدل لم تضاف إلى القانون في حین أجُریت علیھ عدد من التعدیلات من عام 1980، من الناحیة
القانونیة یجب أن تضاف ھذه الفقرة، فیما یتعلق بالتقسیم الذي ورد بالمادة (4) ثانیاً واحد واثنین في حین الأفضل أن تفرد مفردة المدیر العام عن
معاون المدیر العام، وذلك لأھمیة كل منھما وإضافة إلى ما ورد من عبارة الممارسة القانونیة، من الأفضل أن یكون ممارسة قانونیة أو قضائیة
لأن الممارسة القانونیة المقصود بھا فقط الأعمال القانونیة في كل دوائر الدولة، في حین الممارسة القضائیة ایضاً توجد ھناك ممارسة قضائیة
إلى جانب الممارسة القانونیة، فیما یتعلق بشرط التعدیل اشترط التعدیل أن تكون الممارسة في مجال عمل دائرة التنفیذ وھذا لیس بالضرورة،

بالإمكان أن تكون ھناك خبرة قانونیة أو ممارسة قانونیة في غیر مجال دائرة عمل التنفیذ، فكان الأولى أن تكون أو أي عمل قانوني آخر غیر ما
ورد في التعدیل أو اشترط أن یكون العمل أو الممارسة والخبرة في مجال دائرة التنفیذ وھذا یقید العمل في المجالات الأخرى القانونیة، خاصة

وأنھا قد قیدت بمدة زمنیة محددة، المادة قلل المشروع الموجود أمامنا المدة الخاصة بخبرة المنفذ العدل من خمسة سنوات إلى ثلاثة سنوات،
اعتقد أن ما كان موجود غیر القانون ھذه التعدیلات ایضاً الخبرة مطلوبة في مجال المنفذ العدل، كلمة الخبرة القانونیة أفضل من الممارسة لان

ھناك الیوم الوارد في مجال الوظیفة ھو الخبرة ولیس الممارسة، الیوم ورد في تعدیل المشروع فیما لو كان الموظف الذي یعمل منفذ عدل
حاصل على شھادة ماجستیر أو دكتوراه، ھل تبقى فترة الخدمة المذكورة (12،15) سنة موجودة كما ھو الحال بالنسبة إلى شھادة البكالوریوس؟

.نقترح أن تقلل أو تخفض المدة بالنسبة للحاصلین على شھادة علیا ماجستیر أو دكتوراه

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

.أنا لدي تساؤلات للسادة أعضاء اللجنة، بالتقریر ثالثاً كاتبین یضُاف بند جدید للمادة (22) ویكون بالتسلسل لیقُرأ كالآتي

إذا تخفى المدین عن أنظار الشرطة یفُاتح قاضي التحقیق لإصدار مذكرة تحري بحقھ، ھذا المقترح الذي ذاكریھ في التقریر، بأصل المقترح
.مشروع القانون الذي قرأناه قراءة أولى، المادة (10) یلُغى نص الفقرة (ثالثاً) من المادة(93) من القانون ویحل محلھُ ما یأتي

.لا یبُاع عقار المدین مجھول محل الإقامة ما لم یبُلغ أصولیاً وفق القانون على أن یكون الدین محل التنفیذ ثابتاً بحكم قضائي مكتسب درجة البداد

فقط ھنا أستاذ (حسین) لا یبُاع عقار المدین مجھول محل الإقامة، ھذه لا یبُاع سوف تتُرك مفتوحھ، إذا لم نجدهُ مثلا؟ً لنثبت الأسئلة أستاذ
.(حسین) حتى تكون الفكرة واضحة لدیك، إذا لم یتبلغ أصولیا؟ً إذا لم یتحقق التبلیغ كیف یبقى الموضوع؟ ھذا السؤال الأول

السؤال الثاني: المادة (12) تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد إكتسابھا الدرجة القطعیة، إذا دوائر الدولة أمتنعت؟ وجھاز
التنفیذ نحنُ نلجأ لھُ حتى نجبر دوائر الدولة والمواطنین على أن ینفذوا الأحكام، توجد دوائر دولة تمتنع عن تنفیذ قرارات التنفیذ، ما ھو الحل؟

.یجب أن یكون حكم جزائي تجاه ھذا
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-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة ھل لدیكم على مداخلات النواب

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

توجد بعض التساؤلات حتى تكون الصورة واضحة عند الأخوة الكرام، ذكر أحد الأخوة موضوع نسبة الحسم ونسبة (10%) أو (5%)، نسبة
الحسم نحنُ نعُبر في قانون التنفیذ عن المدین، مرة یكون المدین مدین بمبلغ مالي ومرة یكون المدین مدین بحكم قضائي، مثلاً تسلیم طفل إزالة
شواغل، ھذه جمیعھا تنفیذ قرار قضائي فیما یخص المدراء العامین مثلاً والوزراء، أي شيء مدین لیس شرط أن یكون مدین بملغ مالي، فیما

یخص الأموال المدین مُلزم بتسلیم الدین صفقة واحدة وبعد ذلك یصُار الى التفاوض معھُ بالتدرج الى أن تصل الى أدنى نسبة حسم التي ھي نسبة
الحسم الخمس، ھو مُلزم بالتسدید صفقة واحدة، مطلوب ملیون یعطي ملیون یدعي تنحصر أموالھ وھكذا، أي یوجد بھا جانب تفاوضي، فیما
یخص أحد الأخوة ذكر موضوع الـ (4%) الحوافز التي نأخذھا الى الدائرة، ھذه الحوافز قدیمة موجودة في القانون منذُ عام 1982، نسبتھا

(2%) ولكنھا جداً ضئیلة جداً محدودة لا تقُدم شيء ال للدائرة والا الى الوظیفة، فیما یخص موضوع الخبرة، موضوع الخبرة المتعارف علیھ
داخل دائرة التنفیذ خبرة قانونیة (3) سنوات تفي بالغرض، وھذا ما علیھ دائرة التنفیذ منذُ (50) سنة تقریباً، زدناھا أو أنقصناھا أعتقد ھي قضیة

نسبیة أعتقد ھي قضیة نسبیة ممكن شخص خبرتھُ بـ (2) سنة تنصقل وممكن شخص بـ (20) سنة ولا تنصقل قضیة نسبیة، فیما یخص السید
النائب الذي ذكر في حالة عدم التنفیذ یصُار الى اللجوء الى قانون العقوبات على المادة (280) على ما أذكر أو (380) لم یشملھا ینظمھا قانون
أخر، بعدما تصل الى مرحلة تتحول الى دعوة جزائیة ھنا حدود عمل دائرة التنفیذ في الدعاوى المدنیة في الأحكام القضائیة الغیر جزائیة بعد ھنا

لا یوجد تنفیذ تتحول على الجزاء، نظام التبلیغ في الدولة العراقیة لھ سیاقات معینة مُتبعة، ھذه السیاقات في حالة مجھولیة محل الإقامة توجد
.قضایا أصولیة .. عدد من القوانین للتبلیغ

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السادة النواب رجاءً أجلسوا أماكنكم ثم أستمعوا، تلقینا آرائكم ومقترحاتكم حول الموضوع ومن المؤكد أن اللجنة سوف تأخذ آرائكم القیمة بنظر
.الأعتبار في الصیاغات النھائیة للقانون، وإذا لدیكم أي مقترحات أخرى یمكن تقدیمھا مكتوبة

-:(النائب غایب فیصل عنید العمیري (نقطة نظام –

وجھت وزارة الكھرباء الشركات التابعة لھا كافة بقطع الطاقة الكھربائیة عن مؤسسات ودوائر الدولة، استناداً الى توجیھات السید رئیس مجلس
الوزراء الدكتور (عادل عبد المھدي)، علیھ أطُالب باستثناء الجامعات والكلیات وكذلك بالنسبة للمدارس الإعدادیة التي تؤدي امتحانات نھائیة في

ھذا التوقیت، إضافة الى مصادفة ھذه الأمتحانات في شھر رمضان المبارك، لذلك یجب توفیر الكھرباء لھذه المؤسسات على أقل تقدیر أثناء
.الأمتحانات

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ملاحظة قیمة، نوجھ لجنة النفط والطاقة الى متابعة ھذا الأمر وإجراء اللازم بقدر تعلق الأمر بالجنة

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968. (لجنة مؤسسات المجتمع*
.(المدني والتطویر البرلماني

-:(النائبة غیداء سعید عبد الحمید (نقطة نظام –

أعتقد أن القراءة الأولى لھذا القانون السادة النواب من أعضاء لجنة التعلیم العالي طلبوا من ھیأة الرئاسة إضافتھم، ونرتئي لا نرُید أن نؤخر
.القانون، لكن یرُجى إضافتھم الآن، وبالتالي نحنُ مشتركین أیضاً بالتقریر والتقریر جاھز ممكن أیضاً إعطائھُ الى اللجنة المختصة

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.وردنا الكتاب لا یوجد بھِ لجنة التعلیم العالي

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ممكن ان تستفید من آرائھم

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.نستفید من آرائھم بالتأكید لیس لدینا مشكلة بھذا

-:(النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن (نقطة نظام –

أطلُ من سیادتكم تأجیل الفقرة (خامساً) من جدول أعمال الیوم، استناداً الى كتاب مجلس الدولة المرقم (1455) في 25/4/2019 والمتضمن
التریث بتشریع القوانین الخاصة بالاتحادات والنقابات لحین تشریع قانون النقابات والأتحادات المھنیة، الكتاب من مجلس الوزراء موجھ الى
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.مجلس النواب التریث في إجراءات التشریع

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، عندما یقُرأ تقاریر التقریر موجود أمامكم من المفترض  أنھُ أیضاً تتابعوا قراءة التقریر من المحتمل یوجد بھِ
ملاحظات، لیس كل شخص مشغول في ھاتفھِ، أقرأوا معھم وتابعوا التقریر الموجود أمامكم، لماذا نوزع التقریر؟ نوزعھُ حتى تتابعون قراءتھ

.وتطلعون علي، فیا حبذا لو تتابعون وتقرأون معھم

 

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:(السید بشیر توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.كان من المفترض ملاحظات اللجنة التي والتي أضیفوھا

-:النائبة جوان احسان فوزي –

.تكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:النائب یوسف محمد صادق –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

.تكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الثاني لقانون نقابة الجیولوجیین رقم (197) لسنة 1968

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

ً شریحة الجیولوجیین من الشرائح المھمة تعمل في وزارات مختلفة، بالخصوص في وزارة النفط في الشركات النفطیة، لدیھم قضیة أساسیة دائما
تشُكل لھم مشكلة قضیة الوصف الوظیفي لھم، أتمنى من خلال ھذا القانون تعُالج مشكلة الوصف الوظیفي للجیولوجي التي من اھم القضایا عندما

طالبوا بتشریع قانون أو تعدیل قانون نقابتھم كانت ھذه القضیة تمُثل لھم قضیة أساسیة، ملاحظة عامة نحنُ نقرأ قراءة أولى وقراءة ثانیة للكثیر
من قوانین النقابات والأتحادات ونذھب نستغرق بالتفاصیل، یعقد مجلس النقابة اجتماعھُ كذا فترة یدفع بدل اشتراك، أنا في رأیي كمقترح عام
لجمیع الأتحادات والنقابات أن یكون دورھم في مجلس النواب بشكل أساسي للموافقة على تأسیس نقابھ تشكیل نقابھ أطارھا العام ھیكلیتھا، أما

القضایا التفصیلیة للنقابة تتُرك الى النظام الداخلي، كل نقابھ لدیھا نظام داخلي ھي تضع نظام داخلي یؤطر عملھا یحُدد فترة اجتماعاتھا یحُدد بدل
.اشتراك، وھذا لیس فقط على نقابة الجیولوجیین على جمیع النقابات التي یتم تشریع قانونھا في مجلس النواب

-:النائب عمار طعمھ عبدالعباس الحمیداوي –

یجُیز تعدیل القانون فتح فروع للنقابة في المحافظة أو الإقلیم بطلب یقُدمھُ (50) عضواً من الجیولوجیین في المحافظة، وكان النص .1
الأصلي یجیز لـ (15) عضواً یتُیح فتح فرع لھا، وھنا لا بد من اعتماد نسبة مئویة من أجمالي الأعضاء ولا نعتمد عدداً لأنھُ معنى ذلك

.كل فترة نعُدل ھذه الفقرة بینما نعتمد النسبة المئویة ممكن أن یشُكل معیاراً ثابتاً لمنح طلب فتح الفروع
.المادة (3) نقترح أن یتم تعدیلھا بالشكال التالي، ان یكون حاصلاً على شھادة معھد قسم الجیولوجي في الأقل معترف بھا من الوزارة .2
.إضافة شرط لقبول انتماء الجیولوجي غیر العراقي بأن یكون قد زاول المھنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات .3
أن عدد تسدید الأشتراك السنوي یترتب علیھ عدم حضور اجتماعات الھیأة العامة وعدم المشاركة في نشاطاتھا وھذا قد یكون مفھوماً، .4

.ولكن منعاً من مزاولة المھنة لھذا السبب فلا أراهُ صحیحاً، لأن الكفاءة والأھلیة لمزاولة المھنة لا تتوقف على عضویة النقابة
المادة (8) تذكر مدة دورة المجلس (4) سنوات ویستمر بعملھِ لحین أنتخاب مجلس جدید، من المحتمل أن تكون قصتھا مثل قصة .5

.مجالس المحافظات، فلا بد أن نحُددھا بمدة أو نحُدد صلاحیاتھا خلال فترة تمدید عملھا بعد انتھاء مدة دورتھا الأصلیة
المادة (11) عند شغور منصب النقیب ونائبیھ ینتخب المجلس نقیباً من أعضاءه والھیأة العامة تنتخب نقیباً ونائبھ أذا كانت المدة المتبقیة .6

.أكثر من (6) أشھر ولیس أكثر من سنة حسب ما مقترح في القانون
المادة (18) تؤلف لجنة الضبط من (5) أعضاء، تنتخب الھیأة العامة ثلاثة منھم، أما العضوان الآخران یعُینھما مجلس النقابة، لماذا لا .7

.یتم انتخابھم جمیعھم الـ (5) من قبل الھیأة العامة

أ ً ً
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المادة (30) یعُاقب كل من زاول عملاً جیولوجیاً من غیر منتسبي النقابة بغرامة (3) ملایین، لماذا یعُاقب أذا ھو یمتلك مؤھلات وشھادة .8
.تخصصیة في مجالھُ من مزاولة العمل بمجرد عدم أنتسابھِ للنقابة

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

مشروع قانون نقابة الجیولوجیین یحتاج الى إعادة صیاغة للكثیر من فقراتھ تتناسب مع التعدیل المقترح، توجد قضایا مبھمة وتوجد أمور تحتاج
الى مراقبة القضاء لإجراءات الأنتخابات والھیأة العامة وكذلك للقضایا التي تتعلق بالطعن بالإجراءات وموضوع اللجان الانضباطیة وغیرھا،

.مثلاً لدینا بالمادة (خامساً) من أصل القانون الذي ھو نقابة الجیولوجیین رقم (97) لسنة 1968

لصاحب الطلب المرفوض أن یقُدم طعن بقرار المجلس لدى محكمة التمییز، وذلك خلال شھر من تاریخ تبلیغھُ وبقرار رفض ویعُتبر قرار
محكمة التمییز قطعیاً، ھذا سیاق الطعن أصبح قدیم، لیس لدینا نقابات تقُدم طعن أمام محكمة التمییز، من المفترض أن تقُدم طعن أمام القضاء

.الإداري  خلال مدة محدودة، بعد القضاء الإداري یقُدم طعن أمام المحكمة الإداریة العلیا، لیس أمام محكمة التمییز

المادة (9) تجري بالاقتراع السري أنتخابات النقي ونائبیھ وأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المصغرة مرة كل سنتین من الھیأة العامة من خلال
اجتماع العام للدوري، ھذا الاقتراع السري فرضاً شخص أصبح علیھ أعتراض أین یعترض؟ غیر موجودة في القانون، جمیع النقابات تشُكل بھا
لجنة أنتخابیة برئاسة قاضي، وھذه اللجنة قراراتھا یطعن بھا أمام المحكمة الإداریة، وقرارات المحكمة الإداریة یطُعن بھا أمام المحكمة الإداریة

.العلیا، ھذا كلھُ غیر موجود في القانون، یجب أن یثُبت أن لجنة أنتخابیة برئاسة قاضي وقرارتھُ تكون بھا تحُدد

من المادة (15) التي ھي أعطت صلاحیات جداً واسعھ واختصاصات كثیرة لمجلس النقابة، لكن ھذا مجلس النقابة من المسؤول عنھُ ویجب أن
تثُبت، مجلس النقابة تكون قراراتھُ قابلة للطعن أمام الھیأة العمة والھیأة العامة أیضاً تطُعن بقراراتھا وبالجھة المحایدة كأن تكون القضاء الإداري،
المادة من (18) الى المادة (24) لا توجد تتبع لجان الضبط الى أحكام المنصوص علیھا بقانون أنضباط موظفي الدولة الخاضع بالتبلیغ وأحضار

المتھم والشھود وسماع الإفادات وإجراء المرافعة وتوجیھ التھم وفرض العقوبات الإنضباطیة، ھذه نقابة ھو لیس موظف حتى أنت تضع قانون
أنضباط موظفي الدولة، النقابة ترُید أن تخضعھا إذاً یجب أن تخضعھا بقانون المرافعات المدنیة وقانون أصول المحاكمات الجزائیة حالھُ حال أي

.مواطن عادي، أما تأتي وتطبق علیھ ھذه القوانین ھذا غیر صحیح لأن ھي نقابھ مھنیة، ھذا الذي یخص أصل القانون

أما بالنسبة للتعدیل المقدم، المادة (9) بموعد لا یتجاوز الشھرین تصبح بالیوم لأن الشھر قد یكون (30) قد یكون (31) وشباط یختلف فتصبح
بالأیام خلال مدة لا تتجاوز (60) یوم، لأن ھذه بعدھا تبلیغ غیر دقیقھ بالصیاغة، وكذلك بالنسبة للمادة (11) في حال شغور منصبي النقیب

.ونائبھ یدُعى الى اجتماع غیر عادي خلال شھرین أیضاً تكُتب الأیام خلال (60) یوم

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

بما یتعلق برقم القانون لسنة 2019 ولیس 2018، وكذلك موضوع المعدل یجب أن تذُكر دائماً مع القوانین كون أن ھذا القانون ھو .1
.التعدیل الثاني ومرت علیھ تعدیلات، فیما یتعلق بالمادة (2) یلُغى نص المادة (2) من القانون ویحل محلھُ ما یأتي

المادة (2) تؤسس النقابة والى أخرهِ من ویمثلھا نقیب نقابة الجیولوجیین وھو ما معروف بنقیب المھندسین أو نقیب الأطباء والى أخره من ھذا
.المصطلح، یكون مقر النقابة في مدینة بغداد ولھُ فتح فروع في الإقلیم أو المحافظة، الأصح المحافظات ولیس المحافظة غیر المنتظمة في أقلیم

المادة (6) تحُدد بقرار من الھیأة العامة بناءً على أقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحیات كل صنف من أصناف الجیولوجیین ، في مثل .2
ھكذا حالة سوف ستكون الشروط والصلاحیات محل أجتھاد ومن المفترض أن تحُدد ھذه الشروط والصلاحیات في القانون حتى یقع باب
الاجتھاد أمام الھیأة العامة أو أعضاء الھیأة العامة في نقابة الجیولوجیین والنتیجة أنھُ من الأفضل أن تثُبت ھذه الشروط والصلاحیات في

.ھذا القانون
للمجلس قبول انتماءه الجیولوجي غیر العراقي، طبعاً في نھایة الفقرة یبج أن یكون مع مراعاة لقوانین الأخرى المتعلقة بإقامة الأجنبي .3

.بقانون الإقامة والجنسیة
لا یحق للعضو حضور اجتماعات الھیأة العامة أو مزاولة المھنة أو المشاركة في أي نشاط للنقابة إذا كان ممنوعاً من مزاولة المھنة أو .4

لم یسُدد بدل أشتراك خلال المدة المنصوص علیھا في الفقرة (2) من ھذه المادة، أفُضل أن تضُاف فقرة إلا إذا كان بعذر مشروع، بعض
.المرات یتأخر العضو عن التسدید بعذر مشروع وھذا موجود في جمیع القوانین المتعلقة بالنقابات

.المادة (7) یلُغى نص الفقرة (1) من المادة (12) ن القانون ویحل محلھُ ما یأتي

أنتخاب النقیب ونائبھُ وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط المنتخبین وذلك مرة واحدة كل (4) سنوات ولھا بالأكثریة المطلقة، الھاء .1
.على من تعود لا نعلم؟ أعتقد الھیأة العامة تقصدون

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.بالتأكید نشكر السادة النواب الذي تداخلوا وأیضاً الذین أوصلوا رؤیتھم مكتوبھ الى اللجنة، بالتأكید ھناك أمرین سیدي الرئیس

بحكم قانون مجلس شورى الدولة أن التغییرات على أي قانون نقابة أكثر من (50%) یصُار أستحداث قانون جدید للنقابة فھذا واضح، .1
.لذلك التعدیلات كانت محددة

.النقابة أساساً بھذه الأمور سیكون لدینا أیضاً نقاشات معھا، وبالنسبة للمداخلات أفضل أن تكون مكتوبة من أجل أن تأُخذ بھا باللجنة .2
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-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

جمیع الآراء التي طُرحت من قبل الأخوة الزملاء في مجلس النواب العراقي سدیدة جداً وبكل تأكید سوف تعُضد من ھذا القانون، نحنُ في لجنة
.التعلیم العالي والبحث العلمي أیضاً قدمنا لرئاسة اللجنة تقریراً مكتوباً  وأن شاء الله یأُخذ بھِ

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

سوف تكون ھناك ورشة عمل أو لقاء مع الإخوان السادة الأكادیمیین في جامعات العراق نظراً لوجود علاقة مع أقسام علمیة تناولھم ذو شأن في
.ھذا المجال بالتحدید

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أنا كنت أتمنى على جنابكم أن تأخذون برأي رئیس اللجنة القانونیة الذي أبداه الرجل واقعي ومھم جداً، یوجد كتاب أتى الى مجلس النواب اللجنة
القانونیة من مجلس الدولة أنھ لا تشرعون أي قانون یخص النقابات ما لم یكون ھناك قانون عام للنقابات والأتحادات، والى من تكون عائدیتھا

.وإلا یكون عملھا بسائبة، لغایة الآن لا یوجد قانون عام

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نحنُ قرأنا قانون ولم نشُرع، التشریع عبارة عن انتھاء جمیع الإجراءات النیابیة من القراءة الأولى والثانیة والتصویت

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

لدینا قانون نقابة التمریض أیضاً، القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمریض، ھذا من المفترض أن یتوقف، لحین أن نشُرع القانون الأصلي
.للنقابات والأتحادات وإلاھي سائبة كل شخص یعمل بمزاجھِ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة قدموا تقریركم وطلبكم بالتأجیل أو بالتریث في التصویت على ھذا القانون نتریث الى أن نعُالج الموضوع، نسقوا مع اللجنة
.القانونیة حتى نترك التصویت في جدول أعمال أو لا

.(الفقرة سادساً: معالجة أزمة السكن. (لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الأستراتیجي*

ھذه الفقرة لدینا طلب من لجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الأستراتیجي بتأجیل قراءة التقریر، ترتئي لجنتنا تأجیل قراءة تقریر
أزمة السكن الى یوم غد، لا نعد الى یوم غد وإنما الى الجلسات القادمة وأن یكون للموضوع الأولویة أن شاء الله، لا نعد یوم غد ھذه تبقى لقرار

.ھیأة الرئاسة، ھذه یجب موافقة ھیأة الرئاسة ثلاثتنا ولیس فقط واحد

.ترُفع الجلسة الى یوم غد الساعة الواحدة بعد الظھر

.رُفعت الجلسة الساعة (4:50) عصراً


